
يعاني الإقتصاد العالمي من حالة عدم يقين لم يشهد عالمنا الحديث لها مثيلاً نتيجة انتشار جائحة وباء الكورونا (كوفيد19-). وقد 

وصف الكثيرون الاقتصاد العالمي الحالي على أنه "إغلاق" عالمي و/أو "غيبوبة مستحثّة"، خاصّة مع ارتفاع نسب البطالة في كلّ 

مكان في العالم تقريبًا، إذ أظهرت الدراسات البحثيّة التي نشرت مؤخراً أن الآثار السلبية للوباء أصعب على النساء منها على 

الرجال. فلو أخذنا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثالاً على ذلك، نجد أن الواقع يعكس هذا الأمر، حيث يفُترض أن تقوم 

النساء بأغلب أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، فيما يبقى أجر النساء العاملات في سوق الاقتصاد الرسمي متدنياً إلى درجات 

خطيرة.

يعود أصل كلمة "الاقتصاد" إلى المصطلح اليوناني القديم "oikonomia" "اويكونوميا"، ومعناه "إدارة الأســرة".

بالمفهوم التقليدي-الكلاســيكي يقُســم الإقتصاد إلى نوعين: الإقتصاد الجزئي والإقتصاد الكليّ. يهتم النوع الأوّل بدراســة الأفراد الذين 

يعملون في أســواق محدّدة، بينما يتناول الثاني ســلوكيات العمليّة الإقتصادية على نحو كامل، ويضمّ كنتيجة لذلك تصميم الســلع 

والخدمات بالإضافة إلى رأس المال والعمالة البشــرية وإنتاجها وتوزيعها واســتهلاكها. وبذلك يمكننا تعريف الاقتصاد على أنه "دراســة 

الطرق التي يوُظِف بها المجتمع موارده النادرة وكيفية توزيعها والتعامل مع اســتخداماتها البديلة". وبالرغم من ذلك نرى أن مقاربة 

التركيز بشــكل أساســي على الإقتصاد والســلع المدفوعة، فشلت في التعويض على مقدمات الخدمات الرعائية، وهنّ بمعظمهن 

نســاء. فيما يعُتبر عمل الرعاية غير مدفوع الأجر أحد جوانب الإقتصاد التي لا تزال خفيّة ولا تؤخذ بتاتاً في الاعتبار، ظهرت الحاجة 

إلى إيجاد نهج أكثر شــموليّة للمفهوم الإقتصادي.

نحو اقتصاد نسوي-تقاطعي

اكتســب الإقتصاد النســوي مكانة بارزة في البحث العلمي خلال أواخر ثمانينات القرن العشــرين، عبر الإعتماد على النوع الإجتماعي 

كجزء مكمل لأدوات بحث منهجيّة وشــموليّة. وللنهج النســوي في مقاربة الأعمال والسياســة هدفان: أحدهما جعل الإقتصاد في 

خدمة مصلحة المجتمع بأســره. والثاني هو إرســاء أســس العدالة الإجتماعية عبر النضال من أجل المساواة وضدّ التمييز والقوالب 

النمطيّة. غالبًا ما يتمّ تصوير النســاء على أنهن مجرد مقدمات للرعاية ضمن الأســرة، فيما يظهر الرجال بصورة المعيلين 

الأساســيين للعائلة، كما يصور عملهم على أنه الوحيد الذي يندرج ضمن النشــاط الاقتصادي. مع العلم أن أعمال الرعاية هي جزء 

حيوي من اقتصاد ناجح. وبالتالي من الضروري أن يكون النهج شــمولياً يقُدر كلاهما لنؤكد أن الإقتصاد النســوي يبغى الربح ولكنه 

يســعى نحو تحقيق القيم، مع التأكيد على الســلع والصفقات، والاعتراف بكافة أنواع الأعمال، ســواء كانت مدفوعة الأجر أو غير 

مدفوعة. بالإضافة إلى ما ينتج عن مســاهمة جميع المشــاركات والمشــاركين في الإقتصاد بغض النظر عن نوعهم الإجتماعي أو 

طبقتهم أو عرقهم أو عمرهم أو توجهم الجنســيّ أو اللغوي أو كونهم من ذَوي الإعاقة.

تعريف الإقتصاد

الإقتصاد النسوي



يتوقــع الباحثــات والباحثــون كما الإقتصاديات والإقتصاديون أن التأثيــر العالمي لجائحة وباء الكورونا (كوفيد19-)، ســيزيد هوة عدم 

المساواة بين الجنسين وسيؤثر سلباً على النساء والفتيات أكثر من الرجال والفتيان نتيجة لذلك.

حســب أرقــام منظمــة العمــل الدوليــة، تبلــغ نســبة مشــاركة النســاء ضمــن القــوى العاملــة فــي المنطقــة العربيــة نحــو 19.4 فــي 

المئة وهي منخفضة للغاية إذا ما تمّ مقارنتها مع المعدل العالمي الذي يبلغ 48 في المئة.

تبلــغ نســبة مشــاركة الرجــال ضمــن القــوى العاملــة فــي المنطقــة العربية نحــو 77 بالمئــة، وهــو أعلى من المتوســط العالمــي الذي 

يبلغ 75 في المئة (المصدر: منظمة العمل الدوليّة).

تؤكّــد منظمــة العمــل الدوليــة أن النســاء فــي المنطقة العربية يعملــن لوقت أطول بنســبة 4.7 مرات من وقت الرجــال وذلك خلال 

تأدية أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والأعمال المنزليّة. ويعُد هذا من بين أعلى المعدلات في العالم .

خــلال جائحــة وبــاء الكورونــا (كوفيــد19-) وجــد العاملــون فــي مجــال الرعايــة المدفوعة الأجــر وغيــر المدفوعة فــي المنطقــة العربيّة، 

ومعظمهــم مــن النســاء، أنفســهم فــي أوضــاع إقتصاديـّـة ســيئة للغايــة. هــذا هــو لســان حــال عامــلات المنــازل المهاجــرات اللواتي 

يتعرضن للكثير من الإنتهاكات الوظيفية في ظلّ نظام الكفالة القمعي وعدم تقييم عملهن وتقديره بشكل مناسب.

تظهــر الدراســات التــي أجرتهــا الأمــم المتحــدة ومنظمــة العمــل الدوليــة أن الإســتثمار فــي اقتصــاد الرعايــة ســيؤدي إلى خلــق 

فــرص عمــل فــي قطاعــات متعــددة. كمــا تشــير التقديــرات إلى أن زيــادة الإســتثمار فــي خدمــات الرعايــة ســينتج 120 مليــون 

وظيفــة إضافيــة ضمــن اقتصــاد الرعايــة و149 مليــون وظيفــة غيــر مباشــرة فــي القطاعــات غيــر المتعلقــة بالرعايــة وذلــك مــع 

حلول العام 2030.

تتضمــن صيغــة "إطــار عمــل الرعايــة اللائقــة" أو مــا يعــرف ب "5R" توصيات السياســة العامة لمنظمــة العمل الدوليــة، وهي تتألف 

مــن خمــس نقــاط: الإعتــراف والتخفيــف وإعــادة توزيــع أعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر كمــا المكافــأة والتمثيــل المناســب 

للعامــلات كمــا العامليــن فــي مجــال الرعايــة. هــذا الإطــار لا يضمــن العمــل العــادل واللائــق للجميــع فحســب، بــل يجــذب أيضًــا 

المزيد من العمال نساءً ورجالاً للعمل في قطاع الرعاية.

الفروق الأساســيّة بين الإقتصاد النسوي والإقتصاد التقليدي

حقائق وأرقام

النسوي التقليدي

تقديــر قيمــة كل الأعمال، بما في ذلك أعمال الرعاية غير مدفوعة 

الأجر ســواء قام بها الرجل أو المرأة في الأسرة.

من وجهة نظر سياســية، الإقتصاد النسوي هو اقتصاد مبني 

على الشــموليّة ويرتكز على الاحتياجات ويهدف إلى تحقيق 

الإنتاج ضمن مجتمع متســاوٍ بين الجنسين.

يضُــيء على العلاقة المترابطة التي تؤثر على كيفية عمل 

الإقتصاد: لا يعتمد الإقتصاد على إنتاج وتوزيع الســلع والخدمات 

فحسب، بل على التعاون والرعاية.

هــو نموذج إقتصادي يقرّ بالتقاطعيّة وكلّ تعقيدات الحياة 

البشــرية كما يقرّ بمصلحة أفراد الأسرة الواحدة.

يتمحور حول دوافع المصلحة الذاتيّة لتقديم الســلع والخدمات 

ويقيــس فقط "العمل بالأجر" ضمن إجمالي الناتج المحليّ، 

ويفشــل في احتساب المساهمة التي تنتج عن العمل غير 

مدفوع الأجر.

يعتمــد الاقتصاد التقليدي حياة الرجال معياراً للاقتصاد، ويبني 

معظــم المفاهيم حول "الرجل الاقتصادي" ، مع تجاهل تجربة 

المرأة والمساواة بين الجنسين.

إقتصــاد يبتهج  بالمال والإنتاج والآليات الصناعية والرجال.

لا يعترف بالأنشــطة الإقتصادية خارج السوق ويقيم الفائدة 

وعمليّــة صنع القرار في الإقتصاد بناءً على معادلة رياضية-كميّة.
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